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ورقة رؤية
محو اقتصاد القدس الشرقية بعد احتلال عام 1967:

الواقع والمآلات

د. وليد �سالم

مدير تحرير مجلة المقد�سية - ع�ضو مجل�س مركز درا�سات القد�س 
في جامعة القد�س - مدر�س فـي برنامج ماج�ستير درا�سات القد�س

الملخص

تحاجــج هذه الورقــة في أن اقتصاد القــدس الشرقية يتعرض لعملية محو واســتئصال 

)Elimination( وإحــال اقتصاد آخر محله، وذلك كجزء من عملية محو وجود الشــعب 

الفلســطيني على أرضه بوســيلتي »الإبادة والتهجير«، وتهدف الورقة إلى تحليل وكشــف 

المراحل التي تمت وتتم فيها عملية محو اقتصاد القدس، والآفاق المتوقعة لهذه العملية في ظل 

مشروع الحسم المطروح، وما تواجهه هذه العملية من ديناميات اقتصادية؛ فلسطينية وعربية 

ودولية مواتيــة ومناقضة، لتعــرض في النهاية رؤية مقترحة لمواجهة محــو اقتصاد القدس 

وتثبيت بقائه كاقتصاد مستقل نسبيًّا عن الاحتلال. 

مقدمة

بأي معنى يمكن الحديث عن اقتصاد القــدس؟ فالحديث عن الاقتصاد عادة ما يتم في 

إطار بلد معين أو دولة معينة، كأن نقول اقتصاد فلسطين. وفي نطاق ذلك تصبح اقتصادات 
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القدس ونابلس وجنين وغيرها من المحافظات اقتصادات محلية ضمن الاقتصاد الفلسطيني 

الكلي. 

ولكن للأمر جانب آخر يتعلق باقتصاد بلد لا يزال، كما تشــر الدراسات )مثلً: غانم، 

2018، ص. 17 - 63(، خاضعًا لثلاثية الاســتيطان الاستعماري، والاحتلال العسكري، 

ا، ومفتقرًا إلى  والأبارتهايد، بوصفه اســتثناءً سياسيًّا وتهميشًا اجتماعيًّا واســتغلالً اقتصاديًّ

الاســتقلال والدولة التي ترعى الاقتصاد. تجعل هذه العوامل اقتصاد القدس وفلســطين 

اقتصادًا سياســيًّا لا يمكن امتلاك القــدرة على تحليله بمعزل عن العوامل السياســية التي 

تتحكم به والقائمة في ظل الشرط الثلاثي المذكور. فما هي ســات اقتصاد القدس المحلية، 

وما هي خصائصه في ظل هذا الشرط، وفي غياب الدولة؟ 

في المقابل، يجد المــرء في المواجهة أبعادًا أخرى متعددة للاقتصاد المحلي للقدس، تعكس 

خصوصية المدينة وأهميتها فلســطينيًّا وعربيًّا، وإسلاميًّا ومســيحيًّا، ودوليًّا وأمميًّا، ما يوفر 

فرصًا للمقاومة الاقتصاديــة للثلاثية المذكورة: يتعلق البعد الأول باقتصاد القدس في إطار 

محليته والطاقات التــي يحملها في هذا النطاق. ويتعلق البعد الثاني ضمن ارتباطه بالاقتصاد 

الفلســطيني. أما البعد الثالث، فيتعلــق بعلاقاته مع لاجئي القــدس ونازحيها وجالياتها 

خاصة، ولاجئي فلســطين في العــالم عامة ونازحيها وجالياتها. وأمــا البعد الرابع، فيتعلق 

بعلاقته مع اقتصاد الفلســطينيين داخل الخط الأخضر. وتتسع الأبعاد الخامس والسادس 

والسابع لتتعلق بروابطه الاقتصادية مع العالمين العربي والإسلامي، والعالم. 

في ظل عملية المحو المتصاعد لاقتصاد القــدس وإحلال الاقتصاد الإسرائيلي في المدينة 

مكانه، لا تلعب الأبعاد المذكورة لهذا الاقتصاد أدوارًا متســاوية، كما وتســعى عملية المحو 

الجارية، منذ عام 1967 والمستمرة حتى اليوم، إلى إلغاء ارتباط اقتصاد القدس بهذه الأبعاد. 

فإلى أين وصلت هذه العملية حتى مطلع عام 2025؟ ما هي مآلاتها؟ وما هي أدوار الأبعاد 

الأخرى المذكورة تجاهها، سلبًا و/ أو إيجابًا؟ وما هي البدائل المتوفرة لتنمية اقتصاد القدس 
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كســبيل لمنع محوه؟ على هذه الأســئلة تتركز هذه الورقة، وهي تركز على الاتجاهات العامة 

والآفــاق المقترحة، وللتفاصيــل يمكن للقارئ العودة إلى المعلومــات الرقمية عن اقتصاد 

 The Centerالقدس من مصادرها )مثلً: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2024، و

for Policy Research 2024، ودراسات معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطينية 

- ماس عبر عقود(. 

تبدأ الورقة بالمفاهيم النظرية التي تطورت عبر المراحل الزمنية بعد عام 1967 لتشخيص 

اقتصاد القدس بما هو اقتصاد ســياسي، وتنتقل بعــد ذلك إلى عرض المراحل التي مرت بها 

عملية محو اقتصاد القدس الشرقية منذ عام 1967 وحتى الآن، ليتبع ذلك استخلاص آفاق 

نجــاح عملية المحو المذكورة أو فشــلها في ضوء تفاعل عملية المحــو الجارية مع العوامل 

المحلية والعربية والدولية، ســواء المواتية أو المجافية منهــا، وعرض رؤية مقترحة لمواجهة 

عملية المحو. 

اقتصاد القدس: المفاهيم النظرية للتحليل

اســتخدمت مفاهيم مختلفة في تحليل اقتصاد فلسطين بشــكل عام، والقدس على وجه 

الخصوص، كاقتصاد ســياسي بعد عــام 1967. وفي حين لا تهدف هــذه الورقة إلى القيام 

باستعراض موسع لتطور الفكر الاقتصادي الفلسطيني بعد عام 1967، فإنها تكتفي بعرض 

بعض المفاهيم التي تم تطويرها في فترات مختلفة وذات صلة بموضوعها، وذلك لتبيان مدى 

قدرة كل مفهوم على إيضاح وتفسير ما يجري من عمليات في اقتصاد القدس الشرقية بشكل 

محدد. 

وتشــمل المفاهيم قيد النظر تلك التي استعملت في تحليل اقتصاد فلسطين - منه القدس 

- في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، كالاستغلال الكولونيالي والنيوكولونيالي، والتبعية 

والإلحاق، والاســتحواذ والاســتلاب في إطار كولونيالية داخلية. وتلــك التي تطورت 

واســتخدمت بدءًا من تســعينيات القرن الماضي، مثل مفهوم الاســتطباق الاقتصادي في 
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إطــارٍ إثني، ومفهوم محو الاقتصاد المقدسي واســتئصاله، بعد تفكيكه وعزله عن الاقتصاد 
الفلســطيني في إطار مفاهيم الاستعمار الاســتيطاني وممارساته، وضم القدس إلى إسرائيل. 
وستجري في العرض اللاحق مناقشة تطور المفاهيم وفقًا لتسلسلها المنطقي أكثر ما هو وفقًا 

لتسلسلها الزمني. 

وفي المواجهة الفلســطينية والعربية لتطبيقات هذه المفاهيم على اقتصاد القدس من قبل 
الاحتلال، طرحت مقاربات الإغاثة الطارئــة، والصمود )الملتقى الفكري العربي، 1984؛ 
الدقاق، 1989(، وتثبيت الوجود )سالم، صيف 2020(، والخطط القطاعية )وحدة القدس 
في الرئاســة وجامعة القدس، 2018(، والعنقودية )خطتا دولة فلســطين، ووزارة شؤون 
القدس، 2021(، والمكانية )دولة فلســطين، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، 
2020(، والتنمية بالحماية الشعبية )ســارة، 1990(، والتنمية التحررية المرتكزة على الناس 

)Nakhleh, 2011(، والتنميــة المبنية على المجتمع المحلي )ســالم، صيف 2020(، ومفاهيم 
وممارســات الاقتصاد الاجتماعي. في البداية، كان هنالــك الأطروحات المبكرة للمفكريْن 

الاقتصاديَّيْ سمير عبد الله وعادل سمارة:

فقد جاء سمير عبد الله بالفكرة القائلة إن نظام السيطرة الصهيوني في فلسطين المحتلة عام 
ا نمط متفرد من الاســتغلالين الكولونيالي والنيوكولونيالي، حيث يتمثل  1967 هو اقتصاديًّ

الاستغلال الكولونيالي في السيطرة العسكرية بقوة جيش الاحتلال على المصادر الطبيعية من 
أرض ومياه وثروات طبيعية، وبناء مؤسساته الاقتصادية عليها وتحويل الشعب الأصلي إلى 
قوى عاملة رخيصة في هذه المؤسسات وإلى سوق للمنتجات الصهيونية، ويكون هذا الأول 
ممزوجًا مع الاستغلال النيوكولونيالي القائم على السيطرة الاقتصادية بقوة المال والاستثمار، 
من خلال الشركات الاحتكارية الصهيونية، ســواء في التصنيــع المعتمد على التكنولوجيا 
داخل المســتعمرات، أو في شراء وبيع الأراضي في الضفة الغربية، وكذلك في إنشاء مشاريع 
مشتركة مع مستثمرين فلسطينيين، وفتح الباب أمام المعونات الأجنبية بما يقلص العبء عن 

الاحتلال في مجال تقديم الخدمات للشعب الخاضع لسيطرته )عبدالله ، حزيران 1987(. 
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هذا المزيج هو مزيج متفرد، حســب عبد الله؛ وذلك لأنه يتضمن الســيطرة على موارد 
الشــعب الأصلي ونقلها إلى »ملكية الشــعب اليهودي«، وذلك بخلاف نمط الاســتغلال 
الكولونيالي التقليدي الذي يقوم على السيطرة على الموارد من قبل الاستعمار وتحويل فائض 
القيمــة الناتج عن الاســتثمار المؤقت فيها إلى المتروبول، وذلك إلى حين زوال الاســتعمار. 
وكذلك بخلاف النمط النيوكولونيالي التقليدي الذي يقوم على الســيطرة الاقتصادية على 
ا، وهو  موارد البلاد التي كانت خاضعة سابقًا للاستعمار، بدلً من استمرار احتلالها عسكريًّ
مفهوم ابتكره القائد الغاني كوامي نكروما وتعبر عنه المقولة الشهيرة حول خروج الاستعمار 

 .)Nkrumah, 1965( من الشباك )العسكري( من الباب، ليعود )بشكل اقتصادي(

كان يمكن لسمير عبد الله أن يسمي هذا النمط المتفرد نمط الاستيطان الاستعماري الذي 
يبغي السيطرة على البلاد والحلول محل شعبها الأصلي، ولكن هذا المفهوم لم يكن رائجًا بعد 
في فلســطين في تلك العقود، وذلك رغم كتابة فايز صايغ منذ الســتينيات من القرن الماضي 
عن الاســتعمار الصهيوني في فلســطين )صايغ، 1965(، وكتابات )جبور 1970، وفرسون 
1975(، وغيرها التي نشرت من مركز أبحاث منظمة التحرير الفلســطينية، ومجلة شــؤون 

فلسطينية الصادرة عنه. 

ويعدّ عادل سمارة من المنتمين إلى إحدى تفرعات مفهوم التبعية، الذي تحول إلى مدرسة 
اقتصاديــة تحمل ذات الاســم وكان من روادها أندريــه غوندر فرانــك وفرناندو أنريك 
كاردوســو، وكلاهما من أمريكا اللاتينية، والأخير شغل موقع رئيس البرازيل. كما كان من 
رواد هذه المدرسة سمير أمين من مصر؛ صاحب نظرية معروفة حول تبعية دول المحيط لدول 
المركز. تفيد مدرســة التبعية بأن هناك نظامًا عالميًّا واحدًا تضطر فيه الدول المستقلة سياسيًّا 
ا، ضمن افتراض بعضها أن هذه التبعية ستعزز  من أطراف العالم أن تتبع دول المركز اقتصاديًّ
قدراتها وامتلاكها اللاحق لمنتجات الصناعة والتكنولوجيا )صايغ، 1989، ص274(. وهو 
مــا لا يحصل؛ إذ تنمو في هذه الدول طبقة الكومبرادور المنتفعة من فوائد التجارة الخارجية، 
مما يجعلها تكبح أي مســرة لتعزيز الإنتاج المحلي بما يحد من الاستيراد. بهذا المعنى لا تنطبق 



1414

نظرية التبعية على علاقة الاقتصاد الفلســطيني بالاقتصاد الإسرائيلي، فهنا يوجد دولة تحت 

الاحتلال لا دولة مستقلة سياسيًّا، ولذلك هناك حاجة إلى إطار تحليلي آخر بشأن العلاقة بين 

الاقتصاديين. إذ تتحدث كتابات عادل سمارة عن اقتصاد العالم العربي والعالم عن الكيفيات 

التــي تتبع فيها دول المحيط أو يتم من خلالها إتباعهــا إلى دول المركز. وفيما يتعلق باقتصاد 

فلســطين المحتلة عام 1967، فقد اعتبر ســارة، منذ ســبعينيات القرن الماضي، بأن تخلف 

اقتصاد المناطق المحتلة يعمق إلحاقها بالاقتصاد الإسرائيلي )سمارة، 1975(. 

لقد أخذ سمارة وجود عنصر الاحتلال العسكري بعين الاعتبار في تحليله، ولكن تحليله قد 

انطوى في المقابل على نظرة اقتصادوية، أي نظرة تحصر عوامل التحليل بالاقتصاد وحسب، 

وذلك عندما اعتبر أن تخلف الاقتصاد الفلســطيني يعمق إلحاقه بالاقتصاد الإسرائيلي وأن 

توســع الاقتصاد الإسرائيلي يعمق في المقابل التخلف، ومشــكلة الاقتصادوية في التحليل 

تتمثــل في أنها لا تأخذ بعين الاعتبار، وبشــكل كافٍ العوامل الأخــرى غير الاقتصادية، 

كالعوامل السياسية الخاصة بالاستعمار الاستيطاني، التي خططت وهدفت، منذ البداية، إلى 

السيطرة على موارد الشعب الأصلي والاستيلاء على أراضيه وإنشاء المستعمرات والاقتلاع 

والإحلال بغض النظر عما إذا كان اقتصاد الشعب الأصلي متخلفًا من عدمه. 

ويســجل لســارة أنه تحدث عن الإلحاق، وهو مفهوم أقرب إلى الإتبــاع القسري منه 

إلى التبعية الاختيارية نســبيًّا. ولكن، من جهة أخرى فــإن العلاقة بالاقتصاد الإسرائيلي لا 

تقوم فقط عــى الإلحاق، وإنما تتعدى ذلك إلى محو اقتصاد وإحــال اقتصاد آخر مكانه في 

بلد غير مســتقل خاضع لشرط الاستعمار الاســتيطاني والأبارتهايد والاحتلال العسكري 

ا ومؤقتًا  الذي يمزق وحدة الاقتصاد الفلســطيني والمقدسي ويجــزئ وحداته ويتبعها قسريًّ

باقتصــاده إلى حــن محوها، فيما يقوم في الوقــت ذاته بإحلال الاقتصــاد الإسرائيلي مكان 

الاقتصاد الفلسطيني، بحيث يصبح المتنفس الوحيد في النهاية للفلسطينيين لتحقيق الدخل 

والاستثمار هو فقط عبر الانخراط في هامش الاقتصاد الإسرائيلي )سالم، شتاء 2024(. 
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في فترتي سمارة وعبد الله، ركزت الدراسات الاقتصادية على اقتصاد المناطق المحتلة عام 
1967، بما يشــمل القدس، ولم تكن هناك دراسات خاصة عن القدس بالذات. جاء مفهوم 

الاستطباق )Gentrification( في فترة لاحقة كمحاولة للذهاب إلى أبحاث أكثر ملموسية 
وتشــمل البعد المناطقي كمناطق 1948 والقدس الشرقية. ويعني مفهوم الاستطباق إطباق 
الأثرياء وتغلغلهم في أحياء الفقراء، ثم ســعيهم للتوســع فيها عبر تملــك أراضي الفقراء 
ومساكنهم بطرق قانونية من أجل هدمها، وبناء منشآت ومرافق حديثة مكانها. وفي السياق 
الفلســطيني طبق مفهوم الاســتطباق الإثني كما ســاّه نبيه بشير )بشــر، خريف 2021(. 
والمقصود هنا هو اســتئثار إثنية معينة بالموارد وحرمــان إثنية أخرى منها، وذلك كما فعلت 
دولــة إسرائيل والجمعيات اليهودية ومنها منظمات اســتيطانية تجاه الفلســطينيين في المدن 
المختلطة داخل إسرائيل، مثل: عكا، ويافا، وحيفا، واللد والرملة، حيث يتم الاستيلاء على 

أراضيهم وأملاكهم بوسائل قانونية مخترعة. 

يدور الحديث هنا عن اســتطباق يجري في إطاره تهويد الأرض والموارد الخاصة بالعرب 
الفلسطينيين دون طردهم وترحيلهم إلى خارج بلادهم. وفي هذا الإطار يثار السؤال عما إذا 
كان مشروع ســيليكون وادي الجوز، الذي ســبق أن نشرت عنه المقدسية )ذوقان، خريف 
2023، ص: 153( يمثل اســتطباقًا إثنيًّا، حيث إن فلسطينيي القدس ليسوا مجرد إثنية )وإن 

كانت بعض المنظمات اليســارية الصهيونيــة العاملة في المدينة، مثل: عــر عميم تعتبرهم 
كذلك(، بل جزء من الشــعب الفلســطيني، وبالتالي فإن ما يمكــن أن ينطبق هنا أكثر هو 
الاستطباق الاستعماري الاســتيطاني إذا جاز التعبير، حيث تحلّ الجموع الصهيونية المتباينة 
والمتعددة الجنسيات والوافدة من الخارج محل الشعب الفلسطيني صاحب التاريخ المشترك 
واللغة الواحدة، والمالك للأرض التي منحتــه هويته على مدى عقود طويلة، بحيث تجعل 
الاندماج في الاقتصاد الإسرائيلي بمثابة الوســيلة الوحيدة للنجاح الاقتصادي في ضوء محو 
اقتصاد الشــعب الفلســطيني. وينطبق الحال ذاته في الواقع على فلسطينيي الداخل كونهم 

جزءًا من الشعب الفلسطيني وليسوا مجرد إثنية. 
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تواجه أطروحة الاســتطباق الإثني في فلســطين المحتلة عــام 1948 والقدس الشرقية 

بأخرى سبقتها زمنيًّا، وقام بطرحها إيليا زريق، وهي أطروحة الكــــولونيالية الداخــــلية 

)Internal Colonization(. وفق هذه الأطروحة حلّل زريق حالة فلسطينيي مناطق 1948 

بعلاقتهم مع إسرائيل التي تقوم بالاســتحواذ )appropriation( أو السيطرة على أراضيهم 

وممتلكاتهم ومواردهم، باســتعمال أســاليب تعتمد غالبًــا على القوة الســافرة والقوانين 

 internal( ويترتب عن الاســتحواذ عمليات ترحيــل داخلي .)Zureik, 1979( المفبركة

 .)Replacement( فردية وجماعية، وعمليات إحلال )displacement

بالاتّساق مع زريق، طرح يوسف صايغ مفهوم الاستلاب، الذي يراه بأنه ليس مقصورًا 

على الاســتحواذ الاقتصادي على الأرض والمياه وفرص العمل )صايغ، 1989، ص: 275، 

هامش 19(، وإنما يتعدى ذلك إلى تجريد الفلســطينيين »من قدر كبير من حقوقهم الوطنية 

والجماعية والفردية، من سياسية واجتماعية وثقافية. فوق ذلك امتد الاستلاب إلى ما هو بعد 

الحقوق والحريات الحالية أي إلى المستقبل كذلك« )صايغ، 1989، ص: 275(. 

تتعدى المقاربة الاســتيطانية الاســتعمارية مقاربة الكولونيالية الداخلية، التي تتضمن 

الاستحواذ والاســتلاب وما يترتب عنهما من ترحيل داخلي، أما الأولى فهي تحتوي الثانية، 

ولكنها تضيف عليها عناصر المحو والاســتئصال )Elimination( من خلال الإبادة و/أو 

الترحيل إلى خارج البلاد، وهو ما يطلق عليه في الأدبيات تســميات الترانســفير والتطهير 

العرقي والتطهير المكاني. ويســبق هذه العمليات ضــم الأرض إلى الكيان، مما يجعل وجود 

سكانها الأصليين عليها يتحول إلى حالة غير شرعية تقتضي الاقتلاع. 

ا، يعني ذلك إبادة اقتصاد ومحوه وإحلال اقتصاد آخر محله، ويتم ذلك عبر تدمير  اقتصاديًّ

المؤسسات الاقتصادية للشعب الأصلي والترحيل المباشر للقائمين عليها وبوسائل أخرى، 

وجعــل الفرصة الوحيدة المتاحة لتحقيق دخل اقتصادي للباقين متيسرة فقط عبر الاندماج 

في هامش اقتصاد المســتعمر الاســتيطاني عمالة وتوظيفًا واســتثمارًا، مضافًا لذلك تفكيك 
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ا فرادى وكوحدات منفصلة باقتصاد  الوحدات الاقتصادية للشعب الأصلي وإلحاقها قسريًّ

المستعمر الاســتيطاني، وعزل الوحدات الاقتصادية للشــعب الأصلي عن بعضها بعضًا، 

وكذلك عزل اقتصاد القدس عن الاقتصاد الفلســطيني وفك عراه معه في كل القطاعات. 

وفقًا لهذه المقاربة، التي نشــأت تتويًجا لكل المفاهيم الســابقة ومتجاوزة لها، يتم هنا تحليل 

مراحل عملية محو اقتصاد القدس الشرقية، الجارية منذ عام 1967 وحتى اليوم. 

مسار محو اقتصاد القدس الشرقية: 1967 - 2025

شرع الاحتــال بعملية محو اقتصاد القدس الشرقية منذ بدايته في أوائل حزيران من عام 

1967، وتجلت هذه العملية في بدايتها من خلال الاســتحواذ الاستعماري الاستيطاني على 

الأرض والموارد، حيث تم في هذا الإطار توســيع القدس التي تــم إنفاذ القانون الإداري 

والقضائي الإسرائيــي عليها اثني عشر ضعفًا على حســاب أراضي الضفة الغربية، وذلك 

عقب الحرب مباشرة، وبدأت على الفور عمليات مصادرة الأراضي، وإنشاء المستعمرات، 

وفــرض الاقتصاد الإسرائيلي كاقتصــاد وحيد في المدينة، مع ما ترتــب على ذلك من قطع 

الروابط بين اقتصاد القدس واقتصادي الضفة وغزة، وإقرار تشــغيل العمالة الفلسطينية في 

الاقتصاد الإسرائيلي وبدء العمل بذلك؛ لكي لا تعمل على تطوير اقتصاد فلسطين الخاص، 

وتسويق البضائع الإسرائيلية في سوق القدس الشرقية ومنع المنتجات الفلسطينية من الضفة 

وغزة من الدخول إليها، وإعادة تنظيم السياحة من خلال شركات سياحية إسرائيلية ومنع 

بناء فنادق فلسطينية جديدة، وهو الأمر المستمر حتى اليوم. 

رافقت عمليــة محو اقتصاد القدس منذ ذلك الحين مراحــل تطور الاقتصاد الإسرائيلي 

من اقتصاد منظم من قبل الدولة حتى عــام 1977، ثم انتقاله إلى الاقتصاد النيوليبرالي بعد 

 Shafir &( انقلاب 1977، ما أدى إلى نشــوء »إسرائيل الجديدة« حســب شــافير وبيليد

Peled, 2000(. واستمرارًا لليبرالية الاقتصادية التي عرفها الغرب أكثر مما عرفتها إسرائيل 

في مرحلة الاقتصاد المنظم، والتي تقوم على الاقتصاد الخاص الحر وقوانين السوق والمنافسة، 



فــإن النيوليبرالية هي تطور عن هذه الأولى يقوم عــى احتكار الشركات الكبرى للاقتصاد 
وحصر التنافس فيما بينها، ومع ذلك ينشأ تطلعها للتوسع في استثماراتها إلى خارج بلادها. 

في حالــة إسرائيل، تم الانتقــال من الاقتصاد المنظم الموجه مــن الدولة إلى الخصخصة 
منذ تولي الليكود للحكم لأول مــرة عام 1977، وفي إطار هذا التحول انتقلت إسرائيل إلى 
المرحلة النيوليبرالية مباشرة، ولكن حتى في هذه المرحلة لم تقم المشاريع النيوليبرالية بمعزل 
عن اســتمرار الضمانات الاجتماعية والصحية المقدمة من الدولة لمســتوطنيها رغم ارتفاع 
أسعارها، كما أنه هنا لم يقلص من سيادة الدولة لصالح الشركات، لاسيما وأن الدولة تحمل 
ا. وقد اكتســت المرحلة الثانية طابعًا مختلفًا بين عاميّ  طابعًا أيديولوجيًّا اســتيطانيًّا استعماريًّ
1977 و2009، حين بدأ الاقتران بين الاســتعمار الاستيطاني وبين النيوليبرالية يتخذ شكل 

دعم الدولة لمشاريع الرأسمالية الاستيطانية كما سمّها ألغازي )ألغازي، 2012، ص: 619(، 
ومع نمو مشــاريع الرأسمالية الاســتيطانية المدعومة من الدولة، كان للصهيونية ودولتها - 
إسرائيل - أن تنتقل إلى الحسم لمصير فلسطين المحتلة عام 1967 باتجاه الضم، بدءًا من طرح 
فكرة »الانتصار التام على الفلســطينيين« منذ عــام Pipes, 2017( 2014(، وما تلاها من 
طرح خطة الحسم من قبل بتسلئيل سموتريتش عام 2017، التي تخيّ الفلسطينيين بين ثلاثة 
خيــارات: القبول التام بالعيش في ظل دولة يهودية بــولاء ودون اعتراض، أو الرحيل، أو 

 .)Smotrich, 2017( القتال ضد إسرائيل وبالتالي القتل

تأثر اقتصاد القدس الشرقية بمراحل تطور الاقتصاد الإسرائيلي هذه. ففي المرحلة الأولى 
ركزت السياســات الاقتصادية الإسرائيلية عامة على تشــغيل الأيدي العاملة الفلسطينية 
والمقدســية في القطاعات الدنيا من الاقتصاد الإسرائيلي كعاملين بالأجرة في قطاعات البناء 
والنظافة، مع إبقائهــم منفصلين إثنيًّا عن اليهود، وفق صيغــة المزرعة الإثنية التي طرحها 
شافير )شــافير، 2003(، مما مثل حالة أبارتهايد مدعومة من الاحتلال العسكري، وإغراق 
ســوق القدس الشرقية بالمنتجات الإسرائيلية، واســتمر ذلك في بدايــات المرحلة الثانية، 
وذلك حتى بدأ المرء يشــهد التوجه للتشغيل الأكثف للطبقة الوسطى المقدسية في الاقتصاد 
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الإسرائيلي، إضافة للطبقــة العاملة، وذلك كأطباء وممرضــن وصيادلة وعاملين في قطاع 
التكنولوجيــا العليا، وهكــذا، مما مثل تعميقًا لحالة الأبارتهايــد. اقترن ذلك بنمو شركات 
الإنتاج الكبرى، واســتثمارات الشركات متعددة الجنسيات العالمية في الاقتصاد الإسرائيلي، 
مما وسع الحاجة لتشغيل الطبقة الوسطى الفلسطينية من أجل زيادة الإنتاج استجابة للطلب 
عليه في الأســواق العالمية، ولاحقًا في الأسواق العربية، لاسيما بعد توقيع اتفاقيات أبراهام 
عــام 2020. وتضمن ذلك أفكارًا لخلــق مناطق صناعية جديــدة في القدس الشرقية مثل 
مشروع سيليكون وادي الجوز، وإنشاء حاضنات تكنولوجية في القدس الشرقية ومشاريع 
أخرى متعاقدة من الباطن مع الشركات الإسرائيلية الكبرى، ونشــوء أطروحات لتشغيل 
فلســطينيي القدس الشرقية كجســور لبناء العلاقات الاقتصادية مــع العالم العربي كونهم 

 .)Nahum, 2020 - 2021( يتحدثون اللغتين العربية والعبرية

إضافةً لتشــغيل الطبقة العاملة في ســوق العمل الإسرائيلية، خلال المرحلة الأولى، فقد 
شــهدت تلك المرحلة ربط اقتصاد القدس بالاقتصاد الإسرائيلي، واســتحوذت البضائع 
الإسرائيلية على ســوقها، كما وفتحت الأبواب مشرعة أمام المقدسيين للتسوق من السوق 
الإسرائيلية، وللاســتثمار مــن قبل أصحاب الأعمال الفلســطينيين في المناطــق الصناعية 
الإسرائيلية التي أقيمت في القدس الشرقية كعطروت وميشــور أدوميم. أما المرحلة الثانية 
فقد استمرّت فيها غالبية العناصر السابقة، واتسع نطاق العمل في المستعمرات الإسرائيلية 
القائمة في القدس الشرقية، كما اتسعت مشاريع الفواعل الصهيونية الاستيطانية الاستعمارية 
غــر الدولاتية )Non - State Actors( الاســتثمارية، كمشــاريع كل من: منظمات ألعاد 
وعطيرت كوهانيم في ســلوان والبلدة القديمة. هذا إضافة لانتشــار فــروع محلات البيع 
الإسرائيليــة الكبرى في المســتعمرات المقامة في القدس وتشــغيل العاملين الفلســطينيين 
فيها، وتوســيع المناطق الصناعية في عطروت وميشــور أدوميم، وفتح المجال للمستثمرين 
الفلســطينيين إضافةً للعمال في العمل فيها، وذلك للحيلولة دون نشــوء اقتصاد فلسطيني 

مستقل وجعل النجاح الاقتصادي مشروطًا بالعمل فقط من داخل الاقتصاد الإسرائيلي. 
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ومنذ طرح خطة ســموتريتش للحســم عام 2017، تضمنت الخطــط الإسرائيلية منع 
فلســطينيي الضفة من العمل في إسرائيل والقدس الشرقيــة منذ عام 2022، وإحلال عمال 
أجانــب مكانهم. وبالنســبة للعاملين من القــدس الشرقية، فقد بات عليهــم أن يظهروا 
الــولاء تجاه يهودية القدس المدعاة والخضوع الكامل للإجراءات الإسرائيلية، وطلب منهم 
الخضــوع لدورات تدريب للتأهيل للعمل في الاقتصاد الإسرائيلي، وذلك كما جاء في الخطة 
الحكوميــة الإسرائيلية للقدس للأعوام 2024 - 2028. تضمنــت تلك الخطة أيضًا وقف 
الدعم الحكومي لتمويل الســنة التحضيرية للطلبة الفلســطينيين في الجامعات والكليات 
الإسرائيلية، وتحويل أمــوال ذاك الدعم لدورات التأهيل للعمــل في الاقتصاد الإسرائيلي 

)الهندي، صيف 2024(. 

جاء منظور الحسم المذكور تاليًا لمنظورات سابقة مهدت له، ففي البداية ومنذ عام 1967 
انتهجت دولة إسرائيل سياسات إدماج الفلسطينيين كأفراد في الاقتصاد الإسرائيلي، ودون 
الاعــراف بأية حقوق قومية أو جمعية لهم، بما في ذلك إنكار الحق في إنشــاء كيان اقتصادي 
فلســطيني مستقل في المدينة ومرتبط مع الاقتصاد الفلســطيني وحجر هذا الحق، وتم ربط 
حركة العمالة والتجارة والتســوق ونقل البضائع والسياحة بإسرائيل، مع فصلها شبه التام 

مع فلسطين. 

حاولت منظمات غــر حكومية إسرائيلية تلطيف منظور الدمج الفردي للفلســطينيين 
المقدســيين في الاقتصاد الإسرائيلي، عبر طرح منظور آخر يقوم على الاعتراف بـ»المقدسيين 
الفلســطينيين« على أنهم مجموعة إثنية ينبغي لها أن تظل خاضعة للسيادة الإسرائيلية ضمن 
إطار مدينة موحدة بدلً من الإقرار بحقها في الاســتقلال الوطني. وفي هذا الإطار اتجهت 
هذه المنظمات لطرح مشــاريع ممولة من المؤسســات الأجنبية هدفت لدمج الفلســطينيين 
المقدســيين في الاقتصاد الإسرائيلي، من خلال إنهاء المعاملة التمييزية الممارسة من الحكومة 
الإسرائيلية تجاههم كإثنية في الخدمات والتعليم والإســكان وغيرها من المجالات، وخلق 
برامج تعايش معهم . وقد ســبق أن تطرق الباحث لبعض من هذه المشاريع في ورقة سابقة 
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)ســالم، ربيع 2022(. وتجدر الإشــارة أيضًا إلى العمل الذي يقوم به معهد القدس لبحث 

السياســات، في مجال تطوير سياسات ذات صلة تســعى لفصل المقدسيين عن فلسطينيتهم 

وللتحول إلى تعريف هويتهم على أنهم مقدســيون فقط. وهي سياسات معبر عنها في مجمل 

إصدارات المعهد )ننظر الموقع الإلكتروني لمعهد القدس لبحث السياسات(. 

لقد قام منظور هذه المؤسســات على الفكرة الليبرالية بأن المشــاريع المشتركة تؤدي إلى 

الدمج الاقتصادي، ووقف اســتعمال العنف، وتخلق ســامًا داخليًّا في المدينة. وتســاوق 

معها في ذلك منظمات داعمــة غربية توهمت من منظور نيوليــرالي بأن عمل الإسرائيليين 

والفلســطينيين معًا يفتح الآفاق أمام الحل الســياسي من منطلق المصلحة المشتركة، ولكن 

إنكار المنظمات لحق الفلســطينيين المقدســيين الوطني بالاســتقلال، وممارسات الاستعمار 

الاستيطاني والتهويد الجارية على قدم وساق قد جعلت مشاريع هذه المنظمات تمنى بالفشل 

الذريع. ومعها فشــل الوهم الغربي بأن السلام يصنع بالتفاوض من قبل الطرفين، بناءً على 

المدخل الاقتصادي القائم على خلق المصالح المشتركة )مقولة السلام الاقتصادي الشهيرة(. 

تندمج مقاربتا الحكومة والمنظمات غير الحكومية الإسرائيلية في توجههما المشترك لاعتبار 

أن الاقتصاد الوحيد في القدس هو الاقتصاد الإسرائيلي، وأن المدخل الوحيد للمقدســيين 

الفلســطينيين للحصول على الدخل يكون عبر الاندماج في هذا الاقتصاد، سواءً كأفراد أو 

كمجموعة إثنية، فيما يتم في الوقت ذاته إنكار اقتصادهم المستقل وتهديمه ومحوه. 

ا في القدس من خلال طرد  حتى بدايات عام 2025 تمثلت تطبيقات خطة الحسم اقتصاديًّ

عــال الضفة الغربية وغزة ومنعهم من العمل في اقتصادهــا، وقابل ذلك تدريب العاملين 

الفلسطينيين المقدسيين من الياقات البيضاء والزرقاء سواء بسواء من أجل العمل في المواقع 

الدنيا مــن قطاعات الاقتصاد الإسرائيــي، خاضعين لما يملى عليهم مــن قرارات تجعلهم 

يصبحون أدوات وحسب في بناء وتســيير الاقتصاد الإسرائيلي، كما وتمت الاستعاضة عن 

عمال الضفة وغزة بجلب عمال من دول أخرى للعمل في إسرائيل، فهل يؤدي المزيد من هذا 
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الاستجلاب إلى طرد العمال المقدسيين من الاقتصاد الإسرائيلي في مرحلة لاحقة؟ 

تشير المعطيات المتوفرة حتى لحظة كتابة هذه الورقة إلى عمليتين متعارضتين يواجههما 

العاملون الفلســطينيون المقدســيون في الاقتصــاد الإسرائيلي. من جهة فــإن الاقتصاد 

الإسرائيلي بحاجة للعمال الفلسطينيين المقدسيين لتسييره، ولذلك تتعطل في عيدي الفطر 

والأضحى مثلً خطوط مواصلات إسرائيلية كاملة في القدس ويتراجع العمل في العديد 

من المحلات التجاريــة، وفي قطاعات النظافة وغيرها جراء غياب العمال الفلســطينيين 

المقدســيين. ولكن مــن الجهة الأخرى يتعرض العاملون الفلســطينيون المقدســيون في 

الاقتصاد الإسرائيلي لأفعال اضطهاد على خلفية سياســية وأيديولوجية، وفي هذا الإطار 

تتكرر مثلً ظاهرة ضرب الســائقين الفلســطينيين للحافلات الإسرائيلية من قبل اليهود 

المتطرفــن، ويتعرض الأطبــاء والممرضون والممرضات الفلســطينيون إلى حملة تحريض 

مســتمرة، وبعد طوفان الأقصى باتوا يمنعون من تقديم المســاعدة الطبية لمرضى ومصابي 

غزة، ولكم بكى عاملون فلســطينيون في مجال الصحــة من تدهور الحالة الصحية لغزيين 

يعانون أمام ناظريهم لمنعهم من تقديم الخدمة الصحية لهم، وهكذا. وفي المجال الأكاديمي 

تنتشر سياســة كمّ الأفواه تجاه المحاضرين الفلســطينيين ويعتقــل بعضهم ويحقق معهم 

على أقوال وردت على ألســنتهم في قاعات المحاضرات، كما حصل مع البروفيسور نادرة 

كيفوركيان على سبيل المثال، وهكذا. 

يلاحظ إذًا التناقض بين حاجة الدورة الاقتصادية للعمال الفلســطينيين المقدسيين، وبين 

النبذ لهم من خلال الدورة السياســية الأيديولوجية، كما بيّ أبو النمل منذ فترة مبكرة )أبو 

النمل، 1988(. وإذ تشــر تجربة الصهيونية التاريخية، فإن الدورة السياسية والأيديولوجية 

تتغلب في النهاية، ما يؤذن بمســتقبل غير واعد بالنسبة للعاملين الفلسطينيين في الاقتصاد 

الإسرائيلي ولعموم الشعب الفلسطيني فيما يتعلق بموضوعي الضم والطرد المطروحين على 

أجندة خطة الحسم كما سبق ذكره. هذا إلا إذا نجحت عوامل كابحة في منع الضم والطرد. 
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آفاق نجاح محو اقتصاد القدس وفشله في ضوء تحليل العوامل 
والأدوار: هل ينشأ اقتصاد فلسطيني مستقل في المدينة؟

لا تتحرك عملية محو الاقتصاد الفلسطيني في القدس من قبل الاحتلال الإسرائيلي وفعله 

الاستعماري الاستيطاني وحدها؛ فالقدس تتميز عبر التاريخ بتعددية الفاعلين فيها، مما يجعل 

احتكارها من قبل جهة واحدة أقرب إلى الاســتحالة. وفيما يلي يتم النظر في فعل الاقتصاد 

المحلي المقدسي، وروابطه مع بقية الفلســطينيين في الوطن والشتات ومع العرب والمسلمين 

والعالم ضمن سؤال إذا ما كانت هذه الروابط قادرة على تنمية اقتصاد فلسطيني مقدسي نسبيًّا 

يصمد في مواجهة عملية المحو الجارية. وتعرف عملية بناء الاقتصاد الفلسطيني المستقل في 

المدينة هنا بمعنى الاســتقلال النســبي عن اقتصاد الاحتلال، والذي يتم من خلال اعتماد 

إســراتيجيتين، تقوم الأولى منهما على تحقيق أفضل استثمار ممكن للموارد المحلية من أرض 

ومصادر طبيعية ومهارات وقدرات بشرية، فيما تقوم الثانية على اســتغلال الهوامش المتاحة 

ضمن قوانين الاحتلال ذاته وتوظيفها لتنمية اقتصاد القدس الشرقية في وجه عملية محوه. 

: الاقتصاد المحلي المقدسي
ً

أول

يواجه عملية المحو اســتمرار عناصر تاريخيّة في المدينة، واســتمرار وجود بقايا اقتصاد 

فلسطيني مقدسي يتركز بشكل خاص داخل البلدة القديمة وحواليها، يعززه استمرار وجود 

غالبية سكانية فلسطينية في البلدة القديمة، حيث لم يزد عدد السكان اليهود عن عشر سكانها 

منذ بداية الاحتلال وحتى الآن، هذا إضافة لمحافظة البلدة القديمة على طابعها الإســامي 

والمسيحي العريق الذي يمثل قبلة للمؤمنين من كل أنحاء العالم. ويتمحور اقتصاد القدس 

بشــكل خاص حول تنظيم السياحة من خلال الوكالات الســياحية والأدلاء السياحيين، 

وتوفير الفنادق والنزل وبيوت الضيافة والمطاعم وكل الخدمات للسياح والحجاج المسلمين 

والمســيحيين، وما يترافق مع ذلك من صناعات تقليدية كالسجاد والمواد المطرزة والخشبية 

والخزف والصدف. 
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وفي الســنوات الأخيرة، شــهدت القدس الشرقية انتعاشًا نســبيًّا في قطاعات التشييد 
وبناء المســاكن، وفي قطاعي المواصلات والحاضنات التكنولوجيــة. كما هنالك المبادرات 
الاقتصاديــة الجارية في مختلف المجتمعات المحلية المقدســية، ومبــادرات القطاع الخاص 
الفلسطيني وصناديقه التنموية كمؤسسة التعاون وصندوق وقفية القدس ومؤسسة قدسنا، 

ومشاريع منظمات المجتمع المدني في القدس. 

تواجه هــذه المبادرات عمليات تآكل ناتجة عن فعل الاقتصــاد الإسرائيلي في المدينة، 
فالقطاع السياحي بات مسيطرًا عليه من قبل الشركات الإسرائيلية، كما يتم توجيه السياح 
إلى الفنادق الإسرائيلية، وتتم مرافقتهم من قبل أدلاء سياحيين إسرائيليين أثناء التجوال 
في القدس الشرقية وبلدتها القديمة. كما أن شركات المواصلات الفلسطينية صارت تتبع 
لوزارة المواصلات الإسرائيلية، وتعج الأسواق الفلسطينية بالبضائع الإسرائيلية في ظل 
منع البضائع الفلســطينية من الوصول، وصار السائر في شوارع القدس يشهد حوانيتَ 
تمثل فروعًا لشبكات إسرائيلية، كما وتنتشر البنوك الإسرائيلية في القدس الشرقية، وترتبط 
محلات الصرافة بفروع الشركات الأجنبية القائمة في إسرائيل من أجل إجراء التحويلات 
المالية الخارجية، كما وترتبط حاضنات التكنولوجيا التي تنشأ في المدينة بشركات دولية عبر 
فروع تلك الشركات في إسرائيل. ويعتمد قطاع التشييد والإسكان على شراء المواد الخام 
اللازمة للبناء في إسرائيل، وتحصل شركة كهربــاء محافظة القدس على الطاقة الكهربائية 
مــن الشركة القطرية الإسرائيلية، كما أن قطاع الصناعة والحرف لم يعد موجودًا، لاســيما 
في ظل عدم قدرته على دفــع نفس درجة الأجور العالية المتوفرة في الاقتصاد الإسرائيلي، 

وهكذا. 

رغم ما ســبق، لا زالت هناك جيوب لاقتصاد فلســطيني في القــدس الشرقية، يتركز 
في بعض مبادرات الإســكان الجماعي كتجمع الزهراء وإســكان المعلمــن في بيت حنينا، 
ومشــاريع إســكان أخرى في رأس العامود وبيت صفافا وغيرها، وهنــاك بيع المنتوجات 
الزراعية والحيوانيّة الفلسطينية من ألبان وأجبان وغيرها من المنتجات التي يجلب قسم كبير 
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منها بوســائل التهريب إلى ســوق القدس، رغم موانع الاحتلال، مما يشكل إحدى وسائل 

المقاومة. 

هــذا فيما يتعلق بالاعتماد عــى المقدرات والمصــادر الذاتية، وفيما يتعلق بـ»اســتغلال 

الهوامش«، يســعى المقدســيون لتحصيل أكبر الفوائد لاقتصادهم مــن خلال الاتفاقيات 

ومســاحات التفاوض والمقايضات المتاحة مع الجانب الإسرائيــي، فها هو صاحب فندق 

فلســطيني يســعى لتحصيل نســبة أعلى من الإقامات الفندقية للســائحين الذين تجلبهم 

الشركات السياحية الإسرائيلية من خلال تقديم أسعار أرخص، وها هو مستثمر فلسطيني 

ا، ولكنه بارتباط في الوقت ذاته مع أحد صناديق المرضى الإسرائيلية،  يفتح مركزًا صحيًّا خاصًّ

وآخر يفتح فرعًــا للبريد، ورابعٌ يعيد ترميم فندقه ويطلقه باســم جديد من أجل اجتذاب 

الزبائن، وخامسٌ ينظم برنامجاً للســياحة البديلة، وسادسٌ ينشئ شركة مقاولات، وسابعٌ 

ينشــئ شركة باصات موحدة، وثامنٌ يستأجر محلً لتجارته أو صناعته في المناطق الصناعية 

عطروت وميشــور أدوميم، وتاسعٌ يســتأجر محلً في القدس الغربية، وعاشٌر ينشئ وكالة 

لتجارة الجملة، وهكذا، وفق قاعدة الخصخصة النيوليبرالية. هنا، يجب التمييز بين مبادرات 

لاســتغلال الهوامش يتمخض عنها أن يصبح أصحابها جــزءًا من مشروع أسرلة القدس، 

وتلك التي يسعى أصحابها من خلالها إلى البناء المتدرج لاقتصاد القدس من أسفل، وتعزيز 

الصمود وتثبيت الوجود وإيجاد مصادر دخل مستقلة نسبيًّا عن سطوة الاحتلال. 

يدخــل ضمن النــوع الأول، فتح فروع للمؤسســات الصحية وشــبكات التســويق 

الإسرائيلية، وفروع البريد، والمدارس التي تعمل وفق المنهاج الإسرائيلي، وإقامة مشاريع في 

المناطق الصناعية التي تقيمها إسرائيل في القدس الشرقية، وإنشــاء وكالات تجارية لتسويق 

المنتوجات الإسرائيلية. فمشــاريع كهذه تســتثمر الهوامش من أجل الإثــراء الفردي، فيما 

تنخرط في اقتصاد الاحتلال لتكريس هيمنته على المدينة ومحو اقتصادها المستقل. 

أما النوع الثاني من اســتغلال الهوامش من أجل بناء الاقتصاد الوطني الفلســطيني في 
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القدس، فيدخل في عدادها مشاريع جماعية للإســكان، تستثمر الفجوات في قانون البلدية 

لتحقيقها، وإنشاء شركات مواصلات فلسطينية، وتنفيذ برامج سياحة بديلة لتعزيز الإقامة 

في فنادق القدس وزيارة مرافقها وأســواقها ومطاعمها، وهكــذا. وفي هذا الإطار، هناك 

فرصة لتنمية كل مجتمع محلي مقدسي كالعيسوية وسلوان وغيرهما من خلال جهود معتمدة 

على الذات والموارد المحلية أولً، مضافًا إليها اســتغلال الهوامش لتحصيل إنجازات لكل 

مجتمع محلي في تعزيز مشــاريع الإســكان وتطوير الحرف والمهن والحاضنات التكنولوجية 

والمرافق الســياحية. وفي دراسة لاحقة يمكن تفصيل ما يمكن عمله في كل مجتمع محلي على 

حدة وفقًا لظروفه وخصائصه. 

ثانيًا: الروابط مع الاقتصاد الفلسطيني

تتم هذه الروابط على مستويين: الأول منهما يتعلق بالروابط بين قدس - 1 الواقعة ضمن 

حدود البلدية الإسرائيلية، وقدس - 2 الواقعة ضمن المناطق المصنفة »ب« و»ج« من الضفة 

الغربية والتي تجمعها محافظة القدس الفلســطينية مع قدس - 1. أما الثاني فيتعلق بالروابط 

الاقتصادية مع المدن الفلسطينية الأخرى. 

في إطار محافظة القدس تتجسد الروابط الاقتصادية باستغلال الهوامش من خلال تهريب 

منتوجــات قدس - 2 إلى قدس - 1 بوســائل متعددة. كما يتم فتــح محلات تجارية من تجار 

قدس - 1 في قدس - 2، والتســوق من قبل مقدســيي قدس - 1 مــن العيزرية وأبوديس 

والضاحية والرام الواقعة كلها في قدس - 2، وتنظيم الســياحة من وكلاء السياحة في قدس 

- 1 نحــو مناطق مختلفة من قدس - 2. هذا وتجري نفــس العمليات بين قدس - 1 ومدن 

الضفة الأخرى؛ إذ يجري تهريب منتوجــات الخليل وبيت لحم ورام الله وأريحا ونابلس إلى 

القدس، كما ينشــئ تجار القدس محلات تجارية في بيت لحــم وأريحا ورام الله، وينظم وكلاء 

السياحة المقدســيون الرحلات الســياحية إلى تلك المدن، ويتجه المقدسيون للتسوق فيها، 

وكذلك للســياحة الداخلية والرفاهية كما هي الحال بالنســبة لتوجههــم إلى رام الله وأريحا 
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وبيت لحم، وقديمً كانت رام الله هي المصيف، وأريحا هي المشتى لبعض العائلات المقدسية، 

ولا زال الأمر كذلك بدرجة معينة حتى اليوم. 

تبدو العلاقات الاقتصادية بين الفلسطينيين المقدسيين وأشقائهم في الضفة الغربية ذات 

اتجاه واحد، يتمثل في توجه المقدسيين نحو الضفة بما فيها قدس - 2 وتهريب بضائع الضفة 

مــن تجار قدس - 1 نحوهــا. وبدرجةٍ ما يمكن القول إن مقدســيي قدس - 1 يحصلون 

على النســبة الأكبر من مداخيلهم من العمل في إسرائيل، فيما يقومون بضخ قسم من هذه 

المداخيل في اقتصاد المدن الفلســطينية وقدس - 2، ويبدو أن هذا الجانب غير منظور ولا 

توجد إحصاءات حول آثاره على الدخل القومي الفلسطيني، فيما توجد إحصاءات حول 

تراجع مســاهمة اقتصاد القدس في الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني من %15 عام 1990، 

إلى %8 عام 2000، فـ7 % عام 2010 )الأونكتاد، 2013، ص: 9، 11(. ليتراجع أيضًا عن 

هذا المستوى الأخير بعد ذلك.

هذه الأرقام مضللة في الواقع؛ إذ لا تأخذ بعين الاعتبار مســاهمات المقدســيين، الذين 

لديهم اســتثمارات ومحلات تجارية بالضفة في الناتج المحلي الإجمالي، كما تهمل الجانب الآخر 

المتعلق بمساهمة المقدسيين في الدخل القومي الفلسطيني. ويترتب عن إهمالها لهذين الجانبين 

اســتنتاج خاطئ، وكأن حالة انقطاع شــبه تــام قد حصلت بين اقتصــاد القدس واقتصاد 

فلســطين، بينما يشير الواقع إلى أن فلسطينيي الضفة لم يعودوا قادرين لأسباب قسرية تتعلق 

بالحواجز والجدار من الوصول إلى القدس والمســاهمة في ناتجها المحلي الإجمالي ودخلها، فيما 

لا زال فلسطينيو قدس - 1 يقدمون هذه المســاهمة في اقتصاد الضفة، مما يعني أن الوشائج 

الاقتصادية لم تنقطع رغم عملية المحو الاقتصادية الجارية من قبل الاحتلال. 

ا: الروابط مع لاجئي القدس ونازحيها والشتات الفلسطيني 
ً

ثالث

لطالما حللت الأدبيات قضية اللاجئين باعتبارها مشكلة سعت الأبحاث لحلها بالعودة 

إلى الوطن الســليب، وراحت بعض الأبحاث تتفحص أملاك اللاجئين التاريخية وقيمتها 



2828

وكيفيــة التعويض عنهــا )Hadawi, 1988 for instance(، وأخــرى تتفحص الجوانب 
القانونية لحق العودة )بابادجي وآخرون، 1996 مثلً(، وثالثة تناولت قضية اللاجئين عامة، 
والتطور التاريخي الذي طرأ عليهــا )Zureik, 1996(، ورابعة حللت المواقف الإسرائيلية 
والعربية بشأنهم )سالم، 1997 مثلً(، وخامسة اهتمت ببحث آليات تطبيق حق العودة )أبو 
ستة، 1996 مثلً(، وسادسة اهتمت بملف التفاوض حول قضية اللاجئين )تماري، 1996 
مثلً(، وهكذا. كما انشــغلت دائرة شــؤون اللاجئين ووكالة الأونروا بالتعريف بقضيتهم 
وتحديث أعدادهم عامًا بعد عام وهكذا. وقــد أدى هذا الجهد إلى تكوين قاعدة معلوماتية 

واسعة حول اللاجئين الفلسطينيين. 

في المقابل، كان هناك ثمة نقص في الدراســات الفلســطينية حول اللاجئين بوصفهم 
رصيــدًا لا من الناحية المالية فقط، بل أيضًا من ناحيــة القدرات والكفاءات المتوفرة بين 
ظهرانيهم والتي يمكن توظيفها لخدمة بناء الاقتصاد الفلســطيني ومنه اقتصاد القدس. 
بعد نشوء السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994 بدأت عملية ردم هذا النقص من خلال 
دراســات حول رجال الأعمال الفلسطينيين في الشــتات )حنفي 1997، و2001 مثلً(، 
وكذلك من خلال برامج لتفعيل اســتثمارات فلسطينيي الشتات وتوظيفهم لمهاراتهم في 
بناء الاقتصاد الفلسطيني. شــملت دراسات وبرامج ردم الفجوة المساهمات التي يمكن 
أن يقدمها اللاجئون الفلسطينيون وكذلك الجاليات الفلسطينية في العالم، أي كل الشتات 

الفلسطيني. 

ومع ظهور هذه الدراســات والبرامج بدأ يتضح أن مســاهمة الشــتات الفلسطيني في 
الاقتصاد الفلســطيني بعد حرب عام 1967 قد مرت بمرحلتين قبل نشوء السلطة الوطنية 
الفلســطينية وبعد ذلك. فقبل نشوء السلطة الوطنية الفلسطينية تركزت تلك المساهمات بما 
في ذلــك في القدس على التحويلات المالية، ومنها التحويلات من أفراد العائلة في الشــتات 
إلى ذويهم في الوطن، كما ومنها التحويلات من مؤسسات لدعم وتنفيذ مشاريع في فلسطين 
والقدس وتعزز ذلك مع نشوء مؤسسة التعاون عام 1983 من قبل رجال أعمال فلسطينيين 
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وقيامها بدعم مشاريع في فلسطين، وإلى جانبها ساهمت جمعيات أقل قدرة من الناحية المالية 

مثل جمعية الأراضي المقدسة، وجمعية الإغاثة الإسلامية وغيرهما. 

بعد نشوء السلطة الوطنية الفلسطينية استمرّت التحويلات بشكليهما المذكورين، ولكن 

نشــأت إلى جانبهما استثمارات رجال الأعمال الفلسطينيين في الشتات في فلسطين من خلال 

شركات كشركة فلسطين للتنمية والاستثمار )باديكو(، وشركة الاستثمار العربية الفلسطينية 

)أبيك(، وشركة الســام العالمية للاســتثمار، وغيرها. ورغم الانطباع الشائع بأن اقتصاد 

فلسطين يعتمد بشكل أساسي على الدعم الأجنبي، فقد تبين أنه منذ تسعينيات القرن الماضي 

بأن نسبة مساهمة الشــتات الفلسطيني من الاستثمارات والمســاعدات قد بلغت %74 عام 

1996، و%95 عــام 1997 )حنفي، 2001، ص: 201(. وقد جاءت هذه المســاعدات من 

الشتات الفلسطيني من الأردن ومصر بنسبة أكبر من تلك التي أتت من الشتات الفلسطيني 

في دول الخليج العربي، والأمريكيتين، وأوروبا )حنفي، 2001، ص: 203(. 

إلى جانب التحويلات والاستثمارات والمساعدات، تم أيضًا العمل على جذب الطاقات 

العلمية لفلســطينيي الشــتات من أجل الخدمة في الاقتصاد الفلسطيني، وذلك من خلال 

برنامج شبكة العلماء والتكنولوجيين الفلسطينيين في الشتات )باليستا( الذي أنشأته السلطة 

الوطنية الفلســطينية عام 1998، ومشروع نقل المعرفة عبر المغتربين )Tokten( الذي أنشأه 

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ عــام 2000 وتضمن جلب طاقات علمية متخصصة في 

مجالات شتى للخدمة في الاقتصاد الفلسطيني. 

تواجه اســتثمارات الشتات الفلسطيني عقبات تتعلق بعدم الاستقرار السياسي، مما يخلق 

حالــة من عدم اليقين عند بعض رجال الأعمال، كما أن هنالك غيابًا نســبيًّا لخطة لاجتذاب 

رجال الأعمال من دول الخليج والأمريكتين وأوروبا للاســتثمار في فلســطين. وبالنســبة 

للقدس يغيب وجود خطة خاصة لدى الشــتات الفلســطيني رجال أعمال ونوادٍ وجمعيات 

من أجل مواجهة محو اقتصادها وتثبيت وجود أهلها فيها. 
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رابعًا: الروابط مع فلسطينيي الداخل

يــدور البحث الأكاديمي حول هذا العنوان حول عنوانين: يتعلق أولهما بطبيعة الروابط 
الاقتصادية بين فلســطينيي الداخل وبين القدس الشرقية، والثاني يتعلق بالســؤال عما إذا 
كانت التجربة الاقتصادية لفلســطينيي الداخل تمثل نموذجًا يمكن للفلسطينيين في القدس 

الشرقية اقتفاؤه على طريق الاستقلال النسبي عن اقتصاد الاحتلال. 

فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية، فإنها تتســم بطابعها الأحادي الاتجاه من فلســطينيي 
الداخــل تجاه القدس، حيث إن القــدس هي محط رحلاتهم للصــاة والتجول في رحابها 
والتســوق في أســواقها، خاصة البلدة القديمة منها. وتقوم الحركة الإســامية في الداخل 
بتنظيم رحلات أســبوعية إلى القدس. والقدس هي مكان العمل والإقامة المديدة للآلاف 
من المحامين والمهندســن والمحاســبين والمخمنــن ومخلصي الضرائــب ووكلاء التأمين 

والأكاديميين وغيرها من مهن فلسطينيي الداخل في القدس الشرقية. 

وفي القدس، يعمل فلســطينيو الداخل في المؤسســات الإسرائيلية الرســمية من فروع 
الوزارات الإسرائيلية، ومؤسسات التأمين الوطني، ومكتب وزارة الداخلية ومكتب العمل 
وغيرها، وفي البلدية الإسرائيليــة للمدينة والمراكز الجماهيرية المتعاونة معها. كما يعملون في 
القطاع الخاص المهني. وفي أســواق القدس يجد المرء أيضًا المنتجات الغذائية لفلســطينيي 

الداخل. 

في المقابل، تتركز الأنشــطة الاقتصادية للفلسطينيين المقدسيين على جانب محدود يتعلق 
بالسياحة الداخلية نحو المدن الساحلية التي يقطنها فلسطينيون كيافا وحيفا وعكا، لاسيما في 
الأعياد وأيام العطل، حيث يمتزج التنزه مع تناول الطعام في مطاعمها، والمبيت في فنادقها. 
كما أن هناك سياحة فلسطينية مقدسية لاسيما من المسيحيين نحو الناصرة وغيرها من المواقع 

المسيحية المقدسة في الداخل. 

أما فيما يتعلق بنموذج التنمية بين فلسطينيي الداخل وإمكانية سحبه على القدس الشرقية، 
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فإن هنالك جدلً أكاديميًّا يدور باتجاهين: يتمثل أولهما فيما إذا كان اقتصاد الداخل مســتقلً 
نسبيًّا عن الاقتصاد الإسرائيلي، أم أنه مجرد اقتصاد إسرائيلي بوجوه عربية؟ عبّ ساري حنفي 
عن هذا الجدل بعنــوان ملفت لأحد فصوله: »اقتصادات رجال الأعمال الفلســطينيين في 
إسرائيل: اقتصاد عربي في إسرائيــل أم اقتصاد إسرائيلي؟« )حنفي، 2001، ص. 159(. أما 
رجا الخالدي فكان حاسمً إذ اعتبر بلغة جورج العبد عنه أن اقتصاد فلسطينيي الداخل يمثل 
»وحــدة اقتصادية إقليمية« )العبــد، 1989، ص: 329(، ورأى الخالدي بأن هذا الاقتصاد 
يماثــل اقتصاد العالم الثالث أكثر ما يمثل جزءًا من الاقتصاد الإسرائيلي، بل إنه »اقتصاد عالم 
ثالث في إسرائيل« )الخالدي، 1989، ص: 53(. هذه هي المسألة الأولى في الجدل الأكاديمي 
حول هذا العنوان، فيما تتعلق المســألة الثانية بســؤال إذا ما كان اقتصــاد القدس قادرًا لأن 

يصبح اقتصادًا مستقلً نسبيًّا عن الاقتصاد الإسرائيلي. 

في دراسته المذكورة، يتطرق الخالدي )1989( إلى قطاعات الزراعة، والتعليم، والتجارة، 
والصناعة، والسياحة، والبناء والتشييد، ويتحدث عن جوانب الاستقلالية لديها، المترافقة 
مع تهديدات ناجمة عن وجود فــروع صناعية وتجارية وللبنوك الإسرائيلية في القرى والمدن 
العربية، وتغلغل الرأســال اليهودي في الداخل الفلســطيني مباشرة ومن خلال مشاريع 
التعاقد من الباطن، كما يتطرق إلى أن النجاحــات الاقتصادية هي نجاحات فردية، وأنه لا 

يوجد هنالك ترابط بين وحدات الاقتصاد )الخالدي، 1989، ص: 49 - 81(. 

وكما يبدو، فإن الخالدي يعتبر اقتصاد فلسطينيي الداخل »وحدة اقتصادية إقليمية« لمجرد 
تشابهه مع اقتصاد العالم الثالث أكثر من تشابهه مع الاقتصاد الإسرائيلي. السؤال الغائب هنا 
يتعلق بعملية المحو التي تعرض لها الاقتصاد الفلســطيني في الداخل، بدءًا من عام 1948، 
وإلى أين وصلت، وما هي أدوار كل من الحكومة ومؤسســاتها والرأســالية الاستيطانية في 
تنفيذهــا بحيث أصبحت المواد الخام لكل ما ينتج من فلســطينيي الداخل إسرائيلية، بما في 
ذلك مواد البناء للتشــييد وسواها، وذلك في ظل الســيطرة الإسرائيلية على غالبية الأرض 
ومواردها الطبيعية، والتوســع اليومي في بناء المســتعمرات الجــاري حتى اليوم خاصة في 
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النقب، دون أن تسلم منه أيضًا أراضي المثلث والجليل، وكذلك الأحياء الفلسطينية في المدن 
المختلطة. 

بناءً على ما تقدم، يســتنتج ساري حنفي أن نجاح فلسطينيي الداخل الاقتصادي لم يتعد 
خلق تركزات اقتصادية )Niches( في مجالات محددة مثل البناء والخياطة والنسيج والألبسة 
وصناعة الخشــب والصناعات الغذائية، تعتمد في غالبيتها على المواد الخام الإسرائيلية، كما 
أن بعضها يمثل تعاقــدات من الباطن مع شركات إسرائيلية، أو يتم بشراكات فلســطينية 
- إسرائيلية، وإذا ما كان هناك اســتقلال فهو يتركز نســبيًّا في الزراعة والورشات الصغيرة 

وقطاع الخدمات كما ينقل حنفي عن عزيز حيدر )حنفي، 2001، ص. 162 - 165(. 

هل يستطيع اقتصاد القدس الشرقية خلق تركزات اقتصادية على 
غرار فلسطينيي الداخل تشــمل شراكات إسرائيلية - فلسطينية، 

ومشاريع تعاقد من الباطن، وأخرى مستقلة محدودة؟ 

في مقاربة الإجابة على هذا السؤال، يجدر البدء بالإشارة أولً إلى الفرق النسبي في التعامل 
الإسرائيلي بين فلســطينيي الداخل والمقدســيين. الأوائل يتم التعامــل معهم كمواطنين، 
وإن بدرجة ثانية، أما المقدســيون فيتم التعامل معهم عــى أنهم »مقيمون دائمون في أرض 
إسرائيل« ما يعطيهم مكانة أدنى من فلسطينيي الداخل، وهو الأمر الذي يقلل من فرصهم 
للنفــاذ لعمل شراكات اقتصادية مع الإسرائيليــن دون أن يلغيها، ولكنه قد لا يقلص من 
فرص التعاقد من الباطن مــع شركات إسرائيلية، كما لا يقلص بعض جوانب الاعتماد على 
الذات التي ســتجري الإشارة إليها. ثانيًا، مناطق الداخل في الجليل والنقب والمثلث أوسع 
بما لا يقاس مــن القدس الشرقية، ولديها موارد طبيعية لا تتوفــر في القدس الشرقية، وهو 
الأمر الذي يوسع من فرص نشوء تركزات اقتصادية في الداخل ويقلص من إمكانية نشوئها 
في القدس الشرقية أخذًا بعين الاعتبار نقص الرســاميل في القدس قياسًا بالداخل، وافتقاد 
قدرة الاقتصاد المقدسي على التشغيل بالمقارنة مع القدرة على التشغيل المتوفرة نسبيًّا لاقتصاد 

الداخل. 
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لا يبــدو أن طريق الداخل يمثــل النموذج لبناء اقتصاد القــدس، وإن كان من الممكن 

الاســتفادة من مثابرة رجــال الأعمال في الداخــل وعصاميتهم، ولكــن الأمر في القدس 

الشرقية يحتاج إلى بناء اقتصاد يوفّر مقومات الصمود وتثبيت الوجود وبناء القواعد اللازمة 

لاســتقلال مســتقبلي، لا مجرد نجاحات رجال أعمال، وهذا له نموذج آخر تتطرق له هذه 

الورقة في قسمها الأخير. 

خامسًا: الروابط مع العالمين العربي والإسلامي والعالم، والأمم المتحدة 

هناك فجوة كبيرة بين الالتزامات السياســية للعالمين العربي والإســامي تجاه القدس، 

وبين دعم صمود المقدسيين في القدس وثباتهم. في هذا الإطار، تعتبر فترة اللجنة الفلسطينية 

الأردنية المشتركة التي انبثقت عن قمة بغداد عام 1979 نسبيًّا وردية لدعم القدس وفلسطين، 

قياسًا بما أصبح عليه الدعم اللاحق، لاسيما بعد نشوء السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994؛ 

إذ خصصت اللجنة موازنات لدعم مشــاريع التعليم، والإســكان الجماعي، والبلديات، 

والتنميــة الاجتماعية، والزراعــة، والكهرباء، والعناية الاجتماعيــة، والصناعة، والصحة، 

والبيوت المهدومة، والماء، وشراء الأراضي، والأوقاف والدراســات بقيمة 137,537,990 

دينار أردني لكل هذه القطاعات في فلسطين والقدس في الفترة من 1979 إلى 1985 )المكتب 

الفني للجنة المشتركة، 1986(.

منذ ذلك الحين، صارت ترصد تخصيصــات مالية للقدس لا يصرف منها في النهاية إلا 

النزر اليســر. ففي عام 2008 مثلً قرر مؤتمر القمة العربي الذي عقد في مدينة سرت الليبية 

تخصيص مبلغ يتراوح بــن 150 - 500 مليون دولار لدعم القدس، وعلّق وزير الخارجية 

الفلســطيني في حينه بأن هذا المبلغ هــو مبلغ زهيد مقارنة بـــ4.17 بليون دولار صرفتها 

الحكومات والمنظمات الاستيطانية الصهيونية على المدينة. وفي العام التالي قررت قمة الدوحة 

صرف مبلغ 330 مليون دولار لفلسطين، قدم منها فعليًّا مبلغ 19 مليون جاءت من السعودية 

ومصر والســودان )Salem,2010, p: 66(. وفي عام 2023 عقد في رحاب الجامعة العربية 
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مؤتمر خاص لدعم القدس شــارك به الباحث، وقُدمت فيه خطط فلســطينية شاملة لدعم 
المدينة من جميع النواحي، وهكذا. كما وأنشــأت منظمة المؤتمر الإســامي )منظمة التعاون 
الإسلامي لاحقًا( وكالة بيت مال القدس عام 1998 وذلك بمبادرة من الملك المغربي الحسن 
الثاني رئيس لجنة القدس في المؤتمر. ومع الزمن باتت موازنة الوكالة مقتصرة على ما ترصده 
المملكة المغربية من مبالغ لها، وتصدر الوكالة تقارير دورية شفافة عن مصادر ومبالغ تمويلها 
وأوجه الصرف لهذه المبالغ. وتقوم دول عربية وإســامية منفردة أيضًا بتقديم مســاعدات 
مالية للقدس، منها قطر والإمارات العربية المتحدة وتركيا. وشــملت برامج الدعم العربية 
والإسلامية في فترات مختلفة مشاريع للإســكان والترميم والتعليم والصحة والحفاظ على 
التراث الديني والحضاري للقدس، ودعم المشــاريع الصغيرة، ورعاية المواهب الشــبابية 

وغيرها، وتميزت غالبية برامج الدعم بغياب المبالغ الثابتة وضعف الشفافية. 

حاولت منظمات عربية وإســامية - ولا تزال تحــاول - تخصيص أموال لدعم القدس 
ومنها البنك الإسلامي للتنمية، والصندوق العربي الكويتي للإنماء الاقتصادي الاجتماعي، 
وصناديق عربية وإســامية أخرى تقوم بمشــاريع شــتى في القدس، بعض منها بشــكل 
مستقل، وبعض آخر من خلال دعم منظمات أهلية تعمل في المدينة، وبعض ثالث بالتعاون 
مع مؤسسات تمويلية فلســطينية كمؤسسة التعاون، وصندوق ووقفية القدس. وتبقى هذه 
المشــاريع على أهميتها أدنى من مستوى توقعات فلســطين، ولا تساوي شيئًا كبيًرا بالقياس 
مــع ما تصرفه الصهيونية في المدينة. عوضًا عن ذلك فإن هذه الأموال توجه لدعم قطاعات 
القدس ومؤسســاتها وهو أمر مهم، ولكن يبقى الغائب الأكبر هــو عدم دعم المجتمعات 
المحلية المقدسية ومواقعها الجغرافية المختلفة من أجل تعزيز صمودها، وكذلك لبناء ركائز 
إنتاجية تمكنها من الاعتماد على الذات بدلً من الاستمرار في تلقي حقن الدعم )سالم، صيف 

2020، ص: 63 - 64(. 

بالنســبة للدعم الدولي، فقد اقترن بالعملية السياســية ومواقف الدول الغربية المختلفة 
منها، وبالإجمال فقد أجلت دول العالم الغــربي الدعم للقدس بداية حتى نهاية عام 1999، 
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وهو التاريخ الذي كان من المفترض أن يتم فيه التوصل إلى تســوية سياســية شاملة تكون 
القــدس الشرقيــة في إطارها عاصمة دولة فلســطين. وحين لم يتحقق ذلــك الهدف حتى 
عام 1999، فقد قررت الدول الغربية الاســتمرار في عدم توجيــه الدعم للقدس إلى حين 
أن يحســم وضعها في المفاوضات التي تلت ســقف عام 1999، وظل الاتحاد الأوروبي على 
هــذا الموقف حتى عــام 2010 حين نفد صبره من المماطلــة الإسرائيلية في التوصل إلى حل 
يؤدي إلى إقامة دولة فلســطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. لذا قرر 
الاتحــاد الأوروبي في ذاك العــام البدء بصرف عشرة ملايين يورو على مشــاريع في القدس 
الشرقية، وهو مبلغ زهيد، ورغم ذلك فقد قســم بين المؤسســات الفلسطينية ومؤسسات 
حقوق الإنســان الإسرائيلية، والمؤسسات الأوروبية، ومؤسســات الأمم المتحدة التي لها 
فــروع في القدس الشرقية. ولحقت دول أوروبية مثل بلجيــكا، والدنمارك والنرويج حيث 
قدمت والاتحاد الأوروبي مســاعدات بناء غرف صفية ومســاعدة المستشفيات الفلسطينية 
ودعم المشــاريع الصغيرة، ومشاريع الإســكان، هذا إلى جانب برامج تتعلق بمراقبة تطور 
الاســتيطان ومصادرة الأراضي، وانتهاكات حقوق الإنسان. وكذلك دعم وتمويل الخطط 

القطاعية للقدس. 

أما الولايات المتحدة الأمريكية، وعبر وكالة التنمية الدولية الأمريكية، فقد اســتمرّت 
بعد عام 1999 على سياستها السابقة بعدم تخصيص مبالغ خاصة للقدس، ولكنها في المقابل 
قبلت بشمول القدس من خلال المشاريع المشتركة لمنظمات إسرائيلية وفلسطينية معًا تسعى 
لتعزيز التعايش وبناء السلام بين الشــعبين، وكذلك من خلال شمول القدس في المشاريع 
التي تقدمها مؤسســات فلسطينية مركـــــزها في الضفة ولكن لها فروع في القدس الشرقية 
)Salem, 2010,p: 63 - 69؛ سالم، صيف 2020، ص: 63 - 64(. على أن كل هذه المشاريع 
لا توازي الدعم المقدم من المنظمات الأفنجيلية والمســيحية الصهيونية لتكريس الســيطرة 
الصهيونية على مدينة القدس الشرقية، ودعم مشاريع المنظمات الاستيطانية الصهيونية فيها، 

وهو ما يتطلب بحثًا آخر. 
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إلى جانب مشاريع الاتحاد الأوروبي ودوله، ومشاريع الولايات المتحدة الأمريكية، هناك 

أيضًا مشــاريع لمنظمات غير حكومية أوروبية وأمريكية وكندية وأسترالية لا تعد ولا تحصى 

تعمل كل منها وفق أجندتها السياسية والفكرية المتضاربة، وينفذ بعضها المشاريع في القدس 

بشــكل مباشر، أو عبر التعاون مع منظمات محلية فلسطينية في المدينة. عوضًا عن ذلك هناك 

المشاريع الكنسية الخاصة بتحسين الأوضاع الحياتية والمعيشية للمسيحيين في البلاد المقدسة. 

وهناك مشاريع الأمم المتحدة وبرامج منظماتها المختلفة ذات الفروع في المدينة، وكان لبرامج 

الأونروا منها أن تتوقف في المدينة عن تقديم الخدمات للاجئين بعد حظر نشاطها في المدينة 

وإغلاق مقرها ومدارسها من قبل سلطات الاحتلال. 

المستقبل: اقتصاد إسرائيل أم اقتصاد فلسطيني في القدس؟ 

هل سيتمكن الاقتصاد الفلسطيني في القدس الشرقية من التغلب على عملية المحو الصهيونية 

الجارية له، ولإحلال الاقتصاد الصهيوني مكانه؟. وهل يمكن تحريك العناصر الذاتية الفلسطينية 

لاقتصــاد قدس - 1، بالعلاقة مع اقتصــاد قدس - 2 في نطاق محافظة القــدس، وبالعلاقة مع 

الاقتصاد الفلســطيني ككل، ولاجئي ونازحي القدس، وفلسطينيي داخل الخط الأخضر. هل 

يمكن تحريــك كل هذه لمواجهة عملية المحو؟ وضمن أية إســراتيجية؟ وما هي أدوار العالمين 

العربي والإسلامي والعالم في تقديم دور الرديف الداعم والمساند لهكذا إستراتيجية؟

تقوم الإستراتيجية المقترحة لمواجهة المحو الاقتصادي على ركيزتين: تتعلق الأولى منهما 

بتثبيت الوجود الفلسطيني واقتصاده في المدينة بوصف ذلك عملية مستمرة من خلال التنمية 

المنبثقة والمبنية على المجتمع المحلي. فيما تتعلق الثانية بتجنيد طاقات المجتمع الفلسطيني ككل 

في الداخل والخارج للانخراط في تنفيذ هذه العملية وتقديم كل مســاهمته في تنفيذها. وبعد 

بلورة وتوفير هاتين الركيزتين يمكن التوجه لطلب الإســناد العربي والإســامي والعالمي 

لدعم أجندتنا التي قمنا بإعدادها بشكل مستقل. 

تنطلق فكرة التنمية المبنية على المجتمع المحلي من فكرة تجنيد وتعبئة الطاقات الذاتية من 
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أجل التنمية بدلً من انتظار المســاعدات، وبحيث يكون الناس بتشاركهم في العمل معًا في 
تخطيط وتنفيذ وتقييم البرامج التنموية هم فاعــل التنمية، وهم موضوعها في الوقت ذاته. 
يتطلب هذا الأمر احترام التنوع وتشــكيل فرق العمل التنمويــة في كل مجتمع محلي بحيث 
تضم كل المتنوعين دون إقصاء، مع إيجاد آليات تشاركية للتخطيط واتخاذ القرارات والتنفيذ 

والتقييم، وآليات لحل الخلافات من خلال الحوار المعمق والممنهج. 

يخلق منهــج التنمية المبنية على المجتمــع المحلي، حالة ثقة بالعمــل الجماعي، تؤدي إلى 
نشــوء قدر معين من السيادة الشعبية من أســفل في مواجهة السيادة الإسرائيلية المفروضة، 
وتعزيز الاعتماد على الذات، وتقليص استهلاك المنتوجات الإسرائيلية بالتدريج على طريق 
التوقف عن اســتهلاكها، وعدم انتظار المساعدات، ولا انتظار الانخراط في مبادرات فردية 
هادفة لتحقيق الثروة لأفراد على حســاب المجموع. وبهذا كلــه يختلف منهج التنمية المبني 
عــى المجتمع المحلي عن برامج التنمية القطاعية والعنقوديــة والمكانية في أمرين: أولهما، أن 
هذه الأخيرة تقوم على التخطيط مــن أعلى، فيما يبدأ منهج التنمية المبنية على المجتمع المحلي 
بالتخطيط من أســفل وبمشاركة كل التنوعات، أما ثانيهما فيقوم على أن وجهة تلك الخطط 
هو الحصول على التمويل من جهات مانحة أولً على أن يتلو ذلك التنفيذ. أما منهج التنمية 
المبنيــة على المجتمع المحلي فيقوم على مبادرات الناس وتحفيز الإمكانات المحلية دون انتظار 
التمويل الخارجي. هذا، ويشــمل منهج التنمية المبنيــة على المجتمع المحلي تنمية القطاعات 
بشــكل عنقودي داخل كل مجتمع محلي، كما ويشمل التنمية المكانية لكل مجتمع محلي. أي إنه 

منهج قادر على دمج كل مقاربات التنمية الأخرى واستيعابها في إطاره. 

وفي ظل عدم إمكانية أن يحقق منهج التنمية المبنية على المجتمع المحلي لوحده الاستقلال 
الوطني، فإنه يؤســس لذلك على المدى الأبعد بترافقه مع أشكال المقاومة المناسبة الأخرى، 
ويمكــن لهذا المنهج أن يركز في البداية على تثبيت وجود الإنســان ووجود اقتصاده، وإيجاد 
مصادر تشــغيل له داخل هــذا الاقتصاد بدلً من التوجه إلى ســوق العمــل الإسرائيلية. 
تثبيت الوجود هذا هو عملية مســتمرة يوميًّا وبمثابرة ودون انقطاع أو توقف بحيث تراكم 
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الإنجازات يومًا بعد يوم أيضًا. بهذا المعنى فإن عملية تثبيت الوجود ليســت مجرد ردة فعل 

على المحو الاحتلالي الإحلالي، ولكنها تتجاوز ذلك بكونها عملية تنمية للإنســان )التنمية 

البشرية( والأرض ومرافق الاقتصاد بما يؤدي إلى تعزيز ثقة الإنسان بقدراته، وبالتالي تعزيز 

تثبيت وجوده على أرض وطنه. 

في عملية كهذه لا يجدر أن تكون هناك شــمولية لــكل المجالات كما كانت تقول مناهج 

التنمية القديمة )اشــتية، 2019، ص: 16(، بل يكفي التركيز على محــور أو أكثر يمثل قوة 

المجتمع المحلي، فهذه ســلوان مثلً تركز على تطوير مشــاريع زراعيــة مكثفة تنتج النوعي 

والأكثر من أصغر المســاحات الزراعية، وهذه قريتا الكعابنة والجهالين تركزان على الثروة 

الحيوانيّة والمنتجــات المترتبة عنها، وهذه وادي الجوز تركز على الصناعة، وباب الســاهرة 

تركز عــى الحاضنات التكنولوجية، والبلــدة القديمة تركز على إنعــاش الحرف التقليدية 

بطريقة محدثة. وهكذا، بطريقة تعزز نقطة قوة لكل موقع وبمبادرات محلية منطلقة منه. 

ويقــوم منهج التنمية المبنية عــى المجتمع المحلي في التطبيق عــى رافعتين: أولاهما هي 

إطلاق الطاقات المجتمعية الجماعية، والثانية هي اســتغلال الهوامش المتاحة كما ورد. ومن 

خلال الثانية يمكن التســلل من ثغرات تتيحها القوانين والأنظمة الســارية والمفروضة من 

أجــل تحقيق الأهداف الجماعية للمجتمع المحلي، حيث إن هــذه القوانين لا تمنع مثلً إقامة 

التعاونيات سواء الإنتاجية أو الاستهلاكية. كما يمكن حسب نظام التنظيم الهيكلي أن ينجح 

موقع ســكاني في استحصال ترخيص لمشروع إســكان جماعي إذا ما تمت الموافقة والتوقيع 

عليه من قبل كل سكان الموقع، وتعزيز النشاط الفندقي، وبرامج السياحة كما ورد، وهكذا. 

ويمكن لفلســطينيي الداخل، وفلسطينيي قدس - 2، والســلطة الوطنية الفلسطينية، 

والاقتصاد الفلســطيني، وفلسطينيي الشتات الانخراط في هذه العملية، الأوائل من خلال 

التسوق في القدس الشرقية وتناول الطعام في مطاعمها، والإقامة في فنادقها، وتنظيم أفواج 

الســياحة الداخلية بشــكل دائم نحوها، والترويج للمنتجات المقدســية مقابل المنتجات 
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الإسرائيلية، والأهم الاستثمار في المجتمعات المحلية المقدسية وبشكل مشترك مع أهاليها. 

أما فلســطينيو قدس - 2، فلهم دور في نقل تجربة التنميــة المبنية على المجتمع المحلي إلى 
مواقع قدس - 2، مما ســيعزز التماثل بين تجربتي البناء الاقتصادي بين قدس - 1 وقدس - 
2، على طريق تحقيق التكامل بينهما على مســتوى المحافظة من خلال مشاريع مشتركة بينهما 
بغــض النظر عن مكان تنفيذها ســواء في مواقع قدس - 1، أو قــدس - 2. وتعزيز عملية 

تسويق منتجات المجتمعات المحلية من قدس - 1 في قدس - 2، وهكذا. 

وللســلطة الوطنية الفلســطينية والاقتصاد الفلســطيني دور في هذه العملية من خلال 
تعزيز ارتباط القدس بالاقتصاد الفلســطيني، وزيادة توجه المقدســيين للاستثمار فيه، هذا 
إضافة لضرورة قيام الســلطة الوطنية الفلســطينية بدور المنظم للمساهمات الفلسطينية في 
تعزيز اقتصاد القدس الشرقية، ســواء من باقي المحافظات الفلسطينية، ومن قدس2، ومن 

فلسطينيي الداخل والشتات، وفي تنظيم تسويق منتجات القدس في بقية فلسطين. 

وأخــرًا، فإن للاجئــي فلســطين ونازحيها - بما فيهــا القدس - وكذلــك الجاليات 
الفلسطينية في العالم، دور في تعزيز الاستثمار في القدس، وشراء وتسويق المنتجات المقدسية، 
والترويج لها في مختلف أنحاء العالم، مقابل حملات يتم القيام بها من أجل مقاطعة المنتوجات 

الإسرائيلية وسحب الودائع والاستثمارات من داخل إسرائيل. 

وبعد توفير كل ما تقدم من اعتماد على الذات، وتطوير الخطط والممارســات الاقتصادية 
الخاصة، يمكن التوجه إلى العالمين العربي والإسلامي والعالم لطلب تلقي الدعم لتنفيذ بعض 
جوانب خطط المجتمعات المحلية المقدسية، أي بطريقة »جعلهم يشاركون في مشروعنا، لا 
أن نشارك نحن في مشروعهم المحدد لنا بدوننا« كما عبّ عن ذلك خبير تنمية المجتمع المحلي 

 .)Holland, Blackburn and Chambers, 1998( روبرت تشامبرز

بهذا كله يمكن مواجهة عملية المحو البشري والاقتصادي والاجتماعي، وتثبيت وجود 
الفلسطيني المقدسي في أرضه. 
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